كان كلامنا المتقدم في ما يستفاد من الأدلة الدالة على بدلية الواجب الاضطراري عن الاختياري، وقلنا: إن المستفاد دقة فيما إذا كان التعذر للاختياري في بعض الوقت، وليس في تمامه، يستفاد دقة البدلية، والإجزاء، أما إذا كان الاضطراري لا يؤتى به، استفيد من الدليل أنه لا يؤتى به إلا عند تعذر الاختياري في تمام الوقت، يعني على المكلف أن ينتظر وأن ينتظر وأن ينتظر إلى آخر جزء من الوقت، فالماتن يقول: استفادة الإجزاء للبدل الاضطراري عن المبدل الاختياري ليس بذلك الوضوح، وذلك أننا قدمنا موضحين أننا نتعقل أن يكون تشريع البدل الاضطراري من أجل مصلحة الوقت، لئلا تفوت تلك المصلحة الكبيرة على المكلف، فيشرع للمكلف أن يأتي بالبدل الاضطرار لتلافي مصلحة الوقت، وبعد انتهاء الوقت يكلف المكلف بالقضاء من أجل تحصيل الملاك، هذا واضح، بيناه وقلنا معقول، فإذا كان هذا معقولاً معنى ذلك أن القول بالإجزاء وعدم وجوب القضاء يحتاج إلى بيان يستفاد منه أن الإتيان بالبدل الاضطراري فيما إذا كان العذر يستوعب جميع الوقت يجزئ عن المبدل الاختياري.

والماتن يقول: أيضاً هذا يمكننا أن نبين، أن نأتي ببيان ندلل به على الإجزاء، أي أن البدل الاضطراري، فيما إذا تعذر المبدل الاختياري في تمام الوقت يجزئ عن الاختياري ولا يجب القضاء في خارج الوقت، لماذا؟ ما هو هذا البيان؟ يقول: البيان يستفاد أيضاً مما قدمناه، ألم نقل إن الأدلة الدالة على البدلية للفرد الاضطراري أدلة حاكمة أو أدلة واردة، هذه الحكومة المستفادة معناها ماذا؟ معناها أن البدل الاضطراري يصبح فرداً مطلوباً ومحققاً لما يجب على المكلف الإتيان به، ومعنى ذلك أننا نستفيد من الدليل الدال على وجوب البدل الاضطراري، نستفيد منه ماذا؟ الكفاية والإجزاء عن المبدل اختياراً، لأنه حاكم على الأدلة الدالة على وجوب المبدل اختياراً.

إن قلت: وماذا تفعل بما يستفاد من نفس الدليل الدال على البدلية الاضطرارية؟ الدليل الدال الذي يقول لك تيمم أو صل مضطجعاً، ماذا تستفيد منه مع تصور أنه لا يحقق تمام الملاك، ويمكن أن يبقى جزءاً من الملاك يستوفى بما دل على وجوب القضاء، يقول: هذا التصور نستطيع أن ندفعه، أن نزيله، لماذا؟ يقول بلحاظين، اللحاظ الأول هو أن نحمل ما دل على بقاء شيء من الملاك على أنه فيه مصلحة لكن غير ملزمة بالاستيفاء، لا يجب استيفاء المصلحة القليلة خارج الوقت، إما أن نقول هكذا، أو نقول باعتبار أننا حققنا معظم الملاك ينضم إليه شيء آخر، وهو أن الشارع عندما يحقق المكلف معظم الملاك يريد أن يسهل عليه الأمور، ما يريد أن يضع المكلف في العسر والحرج، هم صل وهم اقض، حتى يمل المكلف ولا يسأم، وإنما يبقى له عزيمة في الاستمرار في أداء التكاليف الشرعية، أما إذا خرج من تكليف وأوجب عليه الإتيان بتكليف آخر، فيما بعد ماذا؟ يمل ويسأم، فالله تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم الرحمن الرحيم يريد من المكلف الآتي بالمصلحة المحققة للمعظم، يريد لهذا المكلف أن يكون مرتاح البال مطمئن النفس، لا يسأم ولا يمل، فيقول له: بمجرد أن تأتي بذلك البدل الاضطراري ريح نفسك، فلا يجب عليك القضاء، ويكتفى بما أتيت به، هذا معقول، فيكون الدليل الدال على وجوب الصلاة مع التيمم بإطلاقه دال على عدم وجوب القضاء للصلاة عند توافر الماء، يقول الماتن: ولا أقل من أن نقول إن وجوب القضاء مغفول عنه، اشلون مغفول عنه؟ يعني عندما شرع لنا الصلاة مع التيمم، ما التفتنا إلى أنه يجب علينا القضاء بعد لما نؤدي الصلاة مع التيمم، سكتنا، قلنا: خوش تشريع، سهل علينا الأمر، لأن نحن فيما بعد عندنا شغل، نريد أمورنا تستمر، يعني غفلنا عن وجوب القضاء، يقول هذا واضح لنا أو غير واضح؟ فهذا الوضوح يجعلنا نطمئن بكفاية البدل الاضطراري عن الاختياري، هذا دليل، ويقول بعد أنا أستطيع أن آتي لك بدليل فيه متانة وقوة، شنهو هذا الدليل الذي فيه متانة وقوة؟ يقول: عندنا ارتكازات من لدن العرف للمتشرعة، شنهو هذه الارتكازات؟ يقول شوف، لما يقول لك هكذا: إذا أردت أن تصلي توضأ، ماذا تستفيد أنك إذا ما تقدر تتوضأ؟ تقول أصلي من دون وضوء، تستفيد كذا؟ تستفيد أن الصلاة ساقطة مع عدم إمكانية الوضوء، ولذلك يقولون إن تعذر القيد يستلزم تعذر المقيد بذلك القيد، ومعنى ذلك: سقوط الأمر الدال على وجوب الصلاة المقيدة بالطهارة عند تعذر الطهارة، يقول: هذا خوش كلام، كلام طيب، يقول هذا الكلام الطيب نريد أن نستفيد منه على عدم وجوب القضاء، لما يأتينا دليل يقول إذا أنت ما تتمكن من الصلاة بالطهارة المائية صل بطهارة ترابية، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لايجب علينا أن نأتي بالتكليف بطهارة مائية لتعذره، وأن الطهارة الترابية كافية وسادة مسد الطهارة المائية، وأيضاً فدليل تشريع المأمور به اضطراراً، الصلاة عن تيمم، يستفاد منه سقوط الأمر داخل الوقت بالطهارة المائية، فهل يصدق بعد فوت؟ سقط الأمر، ما فيه أمر حتى تقول فات، صار أمر جديد بالمأمور به اضطراراً، الذي قلنا إما يحقق معظم الملاك أو جميع الملاك، وحينئذٍ الماتن يقول: دليل  تشريع المأمور به الاضطراري يكون رادعاً عن سقوط الأمر بنحو كلي، يعني لا بدل اختياري ولا بدل اضطراري، لا، ما سقط الأمر، فيه بدل اضطراري، وسقط فقط المبدل اختياراً، وهذا ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه عدم وجوب القضاء في خارج الوقت، خوش كلام جاء به الماتن، انصافاً من تأمل في هذا الكلام يراه متيناً، فدليل تشريع المأمور به اضطراراً يكون ردعاً عن مقتضى القاعدة من سقوط الأمر في الوقت عرفاً، وردعاً عن وجوب القضاء، كما أنه يقول لك الأمر هذا ما سقط بتمامه، بل سقط جزء منه، وهو المقيد بالطهارة المائية، وجاءنا أمر: صل متيمماً! فمعنى ذلك أيضاً هذا الأمر يكون رادعاً عن الإتيان بالطهارة المائية، لأنه ما تقدر، غير متمكن عليها، ورادع عن الإتيان بالمأمور به بالطهارة المائية في خارج الوقت قضاءً، هذا الذي يستفاد عرفاً من قوله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيباً).
وأيضاً عدم التنبيه في أثناء تشريع المأمور به اضطراراً على وجوب القضاء في خارج الوقت يستفاد منه أن إطلاق دليل الأمر الاضطراري، إطلاقه، ولو على الأقل ليس إطلاقاً لفظياً، إطلاق مقامي، عدم وجوب القضاء خارج الوقت، لنفس ما قلناه، إما أنه يستلزم تحقق الملاك هذا الاضطراري أو يحقق معظم الملاك، ومصلحة التسهيل تنظر إلى المعظم، فيقال للمكلف: كن مرتاح البال مطمئن النفس رضي الضمير والخاطر.

إن قلت بعد عندنا شيء: لعله الدليل الدال على تشريع المأمور به اضطراراً يكون دليلاً فيه إجمال، يعني ما نقدر نستفيد منه بوضوح عدم وجوب القضاء في خارج الوقت، نتوقف، نقول نحن ما ندري يستفاد منه هذا أو ما يستفاد؟ كما قال الماتن، يقول حتى توقف أيضاً لا يجب القضاء، عجيب، حتى لو توقف؟  يقول حتى لو توقف، لأن وجوب القضاء تكليف، والشك في التكليف ما هو مرجعه؟ براءة، يعني نحتاج إلى دليل يدلل لنا عل وجوب القضاء في خارج الوقت، وإذا لم يكن لنا دليل فالأصل العدم، ما فيه دليل يدلل على وجوب القضاء.
 إن قلت: عندنا الملاك وما ندري سقط أو ما سقط، وإلا استوفي أو ما استوفي؟

قلنا: اسكت أي ملاك؟ إما استوفي أو استوفي المعظم منه، ومصلحة التسهيل تقول لنا لا تأتي بالجزء اليسير الباقي، واضحة لنا الفكرة؟ 

بقي بعد شيء يكون نتوجه له، يقول: لعل قائلاً يقول هل يمكن أن يستفاد من قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) يستفاد منه ماذا؟ أن المكلف إذا أراد أن يصلي عليه أن يأتي بهذه الطهارة المائية، فإذا لم يتمكن من الطهارة المائية، فيه إطلاق، الطهارة المائية في داخل الوقت، تمكنت منها، تطهر وصل، ما تتمكن من الإتيان بالواجب بالطهارة المائية في داخل الوقت سقط الإتيان بالواجب في هذه البرهة الزمنية المحدودة التي نسميها الوقت، بس  أصل الواجب له إطلاق، صل!، يعني صل في داخل الوقت ما تمكنت، فيه إطلاق أو ما فيه إطلاق؟ إطلاق، يقول لنا صل، أي في خارج الوقت، ولذلك قيل إن القضاء بنفس الأمر الأول، ما نحتاج إلى أمر جديد، بناءً على استفادة الإطلاق من الأمر، وإلا لو كان الأمر يسقط بمجرد تعذر القيد لما قال بعض الأصوليين إن القضاء بنفس الأمر الأول، فيرجع الإشكال مرة ثانية، يعني يقول لنا الإشكال: نعم يجب القضاء في خارج الوقت، حتى وإن أتين بالبدل الاضطراري، لكونه لم يستوف الملاك، وهناك إطلاق للأمر، وبعد سقوط القيد الذي هو الوقت لايسقط المقيد، وإنما يبقى له إطلاق يقول لنا: إيت بالواجب في خارج الوقت، لماذا لا يقال هذا؟ 
يقول: هذا القول وإن توهم، لكنه على خلاف مقتضى ظهورات الأدلة، هذا كتصور ممكن، بس ظهور الدليل لما أقول لك: شوف، صل أربع ركعات الساعة السابعة، قمت أنت ونمت، قعدت، ما قعدت إلا الساعة إثنا عشر، قلت: الله أكبر أنا مأمور بالصلاة أربع ركعات في الساعة السابعة، لماذا الآن ما أقوم أصليها؟ شنهو تصليها، هذا الواجب مقيد، والعرف يفهم أن القيد دخيل في تحقق مصلحة المقيد، وأن المصلحة لا تتم إلا بتوافر تمام الأجزاء والشرائط للواجب، فعند اختلال الجزء أو انتفاء الشرط، معناه أن ما طلب لم يؤت به ولم يتحقق، حتى لو صليت خمس ركعات الساعة اثنا عشر، ليست هي المطلوبة، من باب المثال، وإلا واضح الخمس غير مطلوبة، فعندما أقول صل أربع ركعات، أفهم صل أربع ركعات يعني صباحاً، أي أنه إذا فات الوقت سقط المأمور به بنحو كلي، لأن سقوط القيد سقوط للمقيد معه، وأفهم ماذا بعد؟ وأفهم أن الملاك لا يتحقق إلا بوجود ارتباط بين القيد والمقيد، ولو كان المقيد هو المحقق لتمام الملاك دون القيد لما كان معنى للتقييد بالقيد، ما يصير له معنى، هذا هو الذي يستفاد من الأدلة، لا وجود إطلاق يدلل على بقاء الوجوب خارج الوقت ليقضى، لا، الأمر ليس كذلك، ليس كما تُصور..

ثم يقول الماتن: ومع ذلك تأمل في الأمر، لعلك تطلع على شيء لم نلتفت إليه أو تتوجه لأمر ما التفتنا له.

بعد ذلك يختم المطلب بتنبيه، يقول: نحن ذكرنا أن تشريع المأمور به اضطراراً يستفاد منه الاجتزاء عن الإعادة داخل الوقت، وعن القضاء في خارج الوقت، لماذا؟ لأن العرف يستظهر كما مر، العرف شنهو؟ الدقي، أن المأتي به اضطراراً، الصلاة مضطجعاً، الصلاة متيمماً، يفي بتمام الملاك أو بمعظم الملاك مع مصلحة التسهيل، هذا قلناه..
قد واحد يقول: لماذا قيدتم أو استفدتم أيضاً أنه لايشرع الإتيان بالبدل الاضطراري إلا عندما يكون العذر مستوعباً للوقت، لماذا استفدتوا هذه القيدية هذه من التشريع؟ بينما لم تجد ماء، تيمم، ما يدلل على الاستيعاب، لماذا استفدتم هذا الاستيعاب، ولا أقل نقول ما ندري، فيسوغ لنا عند عدم وجود الماء أن نأتي بالبدل اضطراراً، وإذا تمكنا نعيد أو نقضي، لماذا لا نقول كذا؟ يقول ما نقدر نقول كذا، ما نقدر لأنه على خلاف ما يستظهر، إذ قلنا بأنه عندما يقول الوقت هكذا: من الزوال إلى الغروب، يؤتى بهذه الصلاة عن طهارة، متى يصدق أنك ما تمكنت من الطهارة؟ عندما يكون من الزوال إلى الغروب ما فيه ماء، وإلا تقول لي الساعة الواحدة ما فيه ماء خلني أقوم أتيمم، أقول لك: لا، هذا ما فاد، لأن القيد له حدان، لابد أن تنتظر..
إن قلت: أستفيد من الإطلاق، لأن عندي إطلاق يقول، ما وجدت الماء، تيمم تيمم تيمم، أقول ماذا؟ هذا الإطلاق مثل ما نقول بدوي، ما معنى بدوي؟ يعني عند الإلتفات إلى الظهور الحقيقي للفظ، راح نصل إلى مغزى ما يراد من قوله فتيمموا، فتيمموا إن لم يتوافر الماء في تمام الوقت، أما التعذر غير المستوعب للوقت، ما أقدر أقول تيمم حتى وإن لم يستوعب، أقدر أقول تيمم لو كان هناك دليل آخر يقول لي: حتى وإن لم يستوعب العذر جميع وتمام وكل الوقت ساغ لك التيمم، فمع عدم وجود هذا الدليل الخاص لا أستطيع أن أقول بوجوب التيمم عند مجرد التعذر، واضحة لنا الفكرة؟ 

وبهذا يتضح أن مقتضى ما نتوصل إليه ثلاث نقاط...

الأولى: أن تشريع البدل الاضطراري لا يجزئ عن الاختياري بنظر العقل، النائيني قال يجزئ ثبوتاً، هذا هو المتصور منه ثبوتاً، نحن نقول لا يجزئ بنظر العقل، يعني في عالم الثبوت نتعقل الإجزاء وعدم الإجزاء، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: أن تشريع البدل الاضطراري يجزئ عن الاختياري من حيث عالم الإثبات إذا لم يكن القيد للتشريع مع استيعاب العذر لكل الوقت، لأن هذا هو المستفاد من الدليل دقة.

أما إذا كان النقطة الثالثة...

....

لا، من الدليل، هو الدليل هو الروايات يعني عالم الإثبات هو الروايات، بعد ما عندنا دليل، إجماعات وروايات، اش عندنا نحن غير روايات وإجماعات وشهرات، هذا الأدلة...
أما إذا كان العذر مستوعباً إلى جميع الوقت ففي الدليل خفاء، في الاستدلال خفاء، في الاستدلال بالدليل على الإجزاء، على عدم وجوب القضاء فيه خفاء، لكن بينا في هذا اليوم تمامية الدليل ٍأيضاً بهذا التأمل، ودفعنا ما يرد من خفاء، هذا خلاصة كل المطلب هذه النقاط الثلاث..

....

واضح، قلناه هذا، بس قلنا هذا على خلاف ما يظهر من الأدلة، لأنه لما نقول لك: تيمم إن لم تجد الماء في الوقت، ما يصدق عليك أنك ما وجدت الماء في الوقت، إلا إذا لم يكن الوقت كله موجود، أما تجد في آخر الوقت، ما يقال لك ما وجدت الماء في الوقت، لأن الوقت هو ست ساعات من الزوال إلى الغروب، إذا كنت تجد في الساعة السادسة، صدق عليك أنك ما وجدت الماء في الوقت؟ صدق عليك أنك ما وجدت الماء في بعض الوقت، ونحن قلنا في الوقت، يعني في كل الوقت ما وجدت الماء...

....

طبعاً  الفقهاء يقولون لابد أن تبحث غلوة سهم أو سهمين، وهذه المرة هذا الحكم يقال إنه تغير في العصر الحديث، صار غلوة سهم وسهمين لا معنى له الآن للذي عنده سيارة، يحتاج أن يبحث بسيارته بالنحو الذي يتمكن منه، وإلا غلوة سهم اشوية بالسيارة دقيقتين، بل أقل من دقيقتين...

....

كلٌ بحسبه...

....

إذا كان معذوراً من أول ما يقدر يبحث، لأنه أصلاً ما يتمكن هذا يجوز طبعاً، كما أنه إذا قطع أنه لو بحث لم يتمكن من الماء أيضاً يجوز له أن يصلي بتيمم...

تطبيق:

وأما إذا كان موضوع الأمر الاضطراري التعذر في تمام الوقت فإجزاؤه عن القضاء ليس بذلك الوضوح لعدم المخرج عما هو المرتكز بسبب أخذ التعذر في موضوعه من عدم وفائه بتمام ملاك الاختياري الذي هو مورد الغرض الفعلي، لأن الغرض الفعلي لتشريع الصلاة شنهو؟ أن يفي بملاك ماذا؟ الملاك الاختياري..

 لإمكان كون تشريعه، وإمكان كون تشريع الاضطراري ماذا؟ فقط لتلافي مصلحة الوقت، كما قلنا، الملزمة بتحصيل ما يمكن تحصيله من ملاكه في الوقت، مع كون الباقي ممكن التحصيل بالقضاء في خارج الوقت عند ارتفاع العذر، كما أنه لازم، فيتحقق موضوع وجوب القضاء.
إلا أنه مع هذا الإشكال لا يبعد أن نستظهر من أدلة تشريع البدل الاضطراري في الاجتزاء به عن القضاء عند ارتفاع العذر ورود هذه الأدلة لبيان الخروج به عن الخطاب المتوجه في الوقت من أصله بلحاظ تمام الملاك الذي هو مورد الغرض الفعلي..

يعني لو فرضنا أن هذه الصلاة في داخل الوقت إنما تحقق لي ألف حسنة بالطهارة المائية، فلو صليت عن طهارة ترابية، لأني لا أتمكن أيضاً، تصير هذه الطهارة الترابية تحقق لي نفس الألف حسنة...

 لا بلحاظ خصوصية الوقت منه مع بقاء شيء منه يطالب به المكلف خارج الوقت، لأن ذلك هو مقتضى ما سبق في القسم الأول، لأنه قلنا ورود أو حكومة، معناه أنه يستوفي، يستوعب، يحقق تمام الملاك،  من ورود دليل الاضطراري أو حكومة دليل الاضطراري على دليل وجوب القضاء في خارج الوقت.
إن قلت: هناك تصور آخر، وهو أن يكون عدم وفاء الاضطراي بتمام ملاك الاختياري أيضاً متصور باعتباره يفي بمصلحة المعظم، فلماذا لانستوفي ذلك القليل الضئيل في خارج الوقت؟ يقول: هذا استيفاء يتنافى مع مصلحة السماحة، ومصلحة التسهيل على المكلفين، ومجرد فاء الاضطرار بتمام ملاك الاختياري، لا ينافي الإمكان كون الإتيان بالمأمور به الاضطراري المشروع والمحصل لبعض الملاك في الوقت يمنع من فعلية تعلق الغرض بالباقي من الملاك، لماذا؟ إما لأنه لا يمكن نحصله بالقضاء، صار شيء لا يمكن أن يكون التكليف محصلاً له، لأن ذيك العشر حسنات متى يمكن تحصيلها؟ إذا كانت مرتبطة بالتسعمائة والتسعين حسنة، أما إذا كانت إلحالها، يتعذر تحصيلها، أو نقول لاقتضاء مصلحة التسهيل رفع اليد عنها. 

ولا أقل من كون ذلك مقتضى الإطلاقات المقامية لأدلة تشريع الصلاة عن تيمم، لما يقول لك صل عن تيمم، معناه أنه خلاص، يعني لا تصل في خارج الوقت عن طهارة مائية، للغفلة عن وجوب القضاء مع التيمم خارج الوقت، لأنه إذا هم نتيمم ونصلي داخل الوقت، خلاص نغفل بعد أن نحن مرة أخرى يجب علينا أن نتوضأ وأن نصلي خارج الوقت، غفلة جدية، أصلاً ليست غفلة عادية، لو واحد يقول لنا: ترى إذا صليت مع التيمم اقضِ خارج الوقت، أقول لك: شتقول، شتقول؟ يحتاج يفهمني ثلاث أربع مرات، حتى أفتهم أنه وجوب القضاء، يعني لما يقول لي مرة أو مرتين، أقعد أشكك، أقول: شنهو هذا؟ ماذا يقصد؟ لعله يقصد شيئاً أنا غير متوجه له، غافل أصلاً عن وجوب القضاء...

نريد نبين المطلب.... 
ولعله، هذا قلنا بيان ثاني أيضاً...

ولعله لأن مقتضى القاعدة الارتكازية عند العرف في تعذر المطلوب الارتباطي، لأن الصلاة بالطهارة المائية مرتبطة مع بعض، قيد هذا الطهارة المائية في نفس الصلاة، ليس الطهارة لحالها، والصلاة لحالها، بحيث لو كان المكلف مثلاً يتوضأ ويصير على طهارة، وأيضاً يأتي بالصلاة حتى من دون طهارة، الكلام ليس هذا الحكي هذا، الكلام في أن هذا القيد والمقيد لهما امتزاح، اندكاك في بعضهما، لا ينفك أحدهما عن الآخر، هذا المطلوب...

لأن مقتضى القاعدة الإرتكازية في تعذر المطلوب الارتباطي في الوقت ولو بتعذر قيده، مقتضى القاعدة  هو تعذر تحصيل شيء من الملاك المستلزم لسقوط الأمر بالصلاة في داخل الوقت رأساً، أليس كذلك؟ يقول خلاص إذا ما تتمكن من الصلاة مع الطهارة، مع الوضوء بالماء، يعني أصلاً ما يجب عليك صلاة، هذا الذي نفهم من الدليل...

 وعدم وجوب الميسور الاضطراري، بل انتظار القضاء، ما يقول لك لا، الذي تفهمه من الدليل، أنت لا تتوجه لما ما عندك ماء، تقول قبل تشريع التيمم، تقول أنا ما عندي ماء، الآن بروح أتيمم، قبل تشريع التيمم تقول كذا أنت؟ خلاص سقط التكليف، نعم قد تلتفت إلى وجوب القضاء خارج الوقت، قد تلتفت...

بل انتظار القضاء عند ارتفاع التعذر لتحصيل الملاك بتمامه، تلتفت له، وحتى هذا محل كلام الإلتفات له، لأن الأصل أنك ما تلتفت له، خلاص عندما يسقط، يتعذر القيد يتعذر المقيد، ومنه الوقت، أنت تأتي بهذا التكليف الصلاة بالوقت، عند خروج الوقت أساساً ما يجب شيء أصلاً....

 إذا كان العمل مما يقبل القضاء، فدليل تشريع المأمور به اضطراراً يكون ردعاً عن مقتضى القاعدة من سقوط الأمر، لأن هذا معناه أنه ما أقدر أتوضأ في الوقت وأصلي، معناه ماذا؟ ما سقط الأمر، روح تيمم، يقول يعني ما سقط الأمر، فسقوط الأمر معناه وجوب القضاء، ما سقط الأمر معناه أنه ما فيه قضاء، يعني عدم سقوط الأمر وتبديله إلى الاضطراري، معناه أوتوماتيكياً ارتفاع القضاء في خارج الوقت...

فدليل تشريع المأمور به الاضطراري كما يكون ردعاً عن مقتضى القاعدة من سقوط الأمر في الوقت يكون عرفاً أيضاً دليلاً رادعاً عن وجوب القضاء لتحصيل الملاك بتمامه في خارج الوقت، لكونه مترتباً على الوقت، ووجوب القضاء لتتميم الملاك الحاصل بالاضطراري وإن كان ممكناً صح، لكن كما قلنا مغفول عنه، ما تتوجه له، لعدم اقتضاء القاعدة لتحصيل الملاك بتمامه قضاءً في خارج الوقت، فعدم التنبيه عليه في أدلة تشريع البدل الاضطراري يوجب ظهور الأدلة في عدم القضاء  بمقتضى إطلاقاتها المقامية، ومرجع ذلك إلى عدم تعلق الغرض الفعلي بعد الوقت بتحصيل الملاك الفائت الذي لم يستوف بالاضطراري إما لتعذره، أصلاً ما يمكن تستوفيه، لأنه عشر حسنات، ولا يمكن الإتيان بها إلا مع التسعمائة والتسعين حسنة كما قلنا، أو لرفع اليد عنه، لأجل أنك لو قلت للمكلف أنت صحيح أتيت بتسعمائة وتسعين حسنة، لكن عليك أيضاً أن تأتي بالعشر حسنات في خارج الوقت، شنهو، إيش جاي تقول لي أنت؟ بس أنا ما عندي شغل إلا قاعد أصلي؟ كيف أحصل على قوتي وقوت عيالي، تصير خصيم مبين...

مصلحة التسهيل تخليه مطلق العنان...

ولو لمصلحة التسهيل، وان كان مهماً في نفسه لازم التحصيل في ضمن الوقت، صح هذه العشر حسنات سلمنا بأهميتها، لكن متى تكون مهمة؟ عندما تقترن بالوقت، تكون في داخل الوقت، ولذا اختص تشريع الاضطراري والاكتفاء به بالتعذر المستوعب لتمام الوقت، كما هو مفروض الكلام. 
على أنه لو فرض إجمال دليل تشريع المأمور به الاضطراري من هذه الجهة، ولو لكونه لبياً، يعني الدليل الدال على مثلاً الطهارة الترابية هو الإجماع مثلاً، ولا ينهض هذا الدليل المتيقن منه بإثبات سقوط القضاء، يقول لي: صل، لكن لا يقل لي أيضاً هذا الدليل اللبي، يقول بعد أيضاً استفيد منه بإطلاقه المقامي عدم وجوب القضاء،  فلا أقل من كون نفيه، نقول لك صح ما نقدر نتمسك بإطلاق الدليل، لكن أيضاً وجوب القضاء يحتاج له دليل، أليس كذلك؟ فعدم وجود دليل يدلل على وجوب القضاء في خارج الوقت معناه لا قضاء...

 لاختصاص أدلة القضاء بفوت الفريضة، كما قلنا: أقض ما فات...،  أو عدم الإتيان بالواجب، كما مر علينا، عدم الإتيان بها رأساً، وليس أنك أتيت ببدلها الاضطراري، رأساً ما أتيت، تأتي بالقضاء، لكن ما يصدق عليك أنك ما أتيت بها رأساً، لأنك أتيت ببدلها الاضطراري بالنحو المستلزم لفوت ملاكها رأسا، ولا يشمل فرض الإتيان بالفرد أو البدل الاضطراري المحصل لبعض ملاك الفريضة، فوجوب القضاء في محل الكلام أيضاً يحتاج إلى دليل خاص. 
نعم، لو كان لدليل الأمر الاختياري بالعمل التام إطلاق يقتضى عدم التوقيت، يعني لما يقول لي: صل الساعة السابعة، أقول الساعة السابعة هذه ما لها دخل، لأن هذه الساعة السابعة كأنه يأمرني بأمرين، أمر بالصلاة وأمر أن تكون في الساعة السابعة، فسقوط الأمر بالساعة السابعة ليس معناه سقوط الأمر بالصلاة، تعدد المطلوب أستفيد منه أن القيد يدل عليه أمر، والمقيد يدل عليه أمر آخر، بس قلنا هذا التصور مردود، لأن العرف ما يستفيد أن القيد يدل عليه أمر، يعني يستفيد تعدد المطلوب، بل يستفيد الاندماج والاندكاك بين القيد والمقيد...

 ولم يكن لدليل التوقيت ظهور في قيدية الوقت ودخله في مصلحة الماهية المأمور بها، بل في مجرد مطلوبية إيقاع العمل فيه، في الوقت يعني، ولو بنحو وتعدد المطلوب، يكون وجوب الإتيان به بعد ارتفاع التعذر خارج الوقت، يصير دال عليه الإطلاق، لكن على فرض تمامية هذا التصور، أنه يصير الوقت له دليل، والمؤقت الوقت له دليل لحاله، فسقوط الوقت ما يأخذ بتقيد المؤقت الذي هو الواجب، بل يبقى له إطلاق في الإتيان به خارج الوقت، لكن هذا خلاف الظهور العرفي، الذي يخرج به عن الأصل المتقدم، واحتاج إجزاء المأمور به الاضطراري عن القضاء إلى دليل، لأن الأصل عدم الإجزاء، باعتبار وجود إطلاق عندنا يقول لنا: إيت بالواجب، طيب فيه عندنا قيد يقول إيت بالواجب في الوقت، قلت ذاك إذا سقط ليس معناه أن يسقط المقيد، بل يقى له إطلاق..

لكن في صدق القضاء حينئذ إشكال، لما سبق في مبحث المؤقت من اختصاصه، لما يقول لي صل الساعة السابعة، بما إذ كان الساعة السابعة قيداً في المطلوب، والمصلحة لا تتحقق إلا على الصلاة في الساعة السابعة، فراجع وتأمل جيداً. 
تنبيه
 حيث ذكرنا ظهور أدلة تشريع الاضطراري في بيان الاجتزاء به عن الإعادة والقضاء، وكان ذلك بضميمة ارتكاز عدم وفائه بتمام الملاك منشأ لانصراف إطلاقاته إلى التعذر المستوعب للوقت، قلنا ذلك وإلا ما قلنا؟ قلنا نحن نستفيد أنه لما يقول لنا تيمم صعيداً طيباً، يعني إن لم تتمكن من الماء من الزوال إلى الغروب، أليس كذلك؟ 

 فلا مجال لأن يستفاد من الإطلاقات المذكورة..

واحد يقول نعم صح، لكنك ما يخالف روح تيمم وصل حتى تحصل ثواب الصلاة في أول الوقت، وإذا تمكنت في الأخير صل مرة ثانية، حتى تتلافى بعض ما يفوت، ما فيه دليل على هذا، هذا مجرد احتمال...

فلا مجال لأن يستفاد من الإطلاقات المذكورة مشروعيته، مشروعية ماذا؟ مشروعية الإتيان بالبدل الاضطراري في أول الوقت، يعني من دون استيعاب، بمعنى عدم لغوية الإتيان به بالتعذر غير المستوعب للوقت، لكنه صح لا يجزئ، فليكن لا يجزئ، لكن تتلافى به مصلحة الوقت، قلنا هذا مجرد احتمال، لا يصار إليه إلا بدليل...

بل لابد فيه من دليل خاص، هو مفقود في الأعم الأغلب.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

